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لا يزال الكلام في الصلاة باللثام.
ويظهر من سيدنا الأعظم البطلان إن منع من القراءة، وصاحب العروة (رض) حكم بالكراهة إذا لم يمنع القراءة.
ولا شك أن اللثام إن منع من القراءة فالصلاة فيه باطلة لكن الكلام فيما لو لم يمنع منها.
نقل السيد الأعظم (رض) عن الشيخ المفيد (رض) الحرمة ونسب إليه الاستدلال بالرواية الأولى من الباب الخامس الثلاثين من أبواب لباس المصلي من كتاب الوسائل:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس.
وذكر السيد الأعظم (رض) روايات متعددة تعارض هذه الرواية:
منها: الرواية الثانية من نفس الباب، وهي معتبرة: عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.
واستدلاله (رض) بهذه الرواية غريب، فوجود الثوب على فم الرجل شيء ووجود اللثام شيء آخر.
فجعل هذه الرواية معارضة لتلك الرواية بعيد جداً، فوضع الثوب في الفم يختلف عن التلثم.
ومنها: الرواية الثالثة من نفس الباب:
عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
وما قلناه في الرواية السابقة يجري هنا.
ومنها: الرواية الرابعة من هذا الباب، وهذه لم يذكرها السيد الأعظم؛ لأنها ضعيفة:
عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
وفيها ما في سابقاتها.
ومنها: الرواية الخامسة من هذا الباب: الشيخ (رض) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس.
وهذه الرواية هي محل الكلام؛ لأنها سؤال عن التلثم لا عن وضع الثوب في الفم.
ومنها: الرواية السادسة من نفس هذا الباب: عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.
وهي وإن كانت مضمرة ولكن لا يضر إضمارها.
فتقع المعارضة ظاهراً بين هاتين الروايتين وبين الرواية التي نسب للمفيد الاستدلال بها.
ولكن الذي ينبغي أن يقال: إن رفع التعارض يكون بحمل الجواز للراكب وبكون المنع مخصوصاً بمن كان على الأرض، وأما دعوى سيدنا الأعظم بكونه فرداً نادراً فغير صحيحة؛ فهذا التفصيل جاء من الإمام عليه السلام وليس من عندنا حتى يقال بأنه فرد نادر، وإلا لما احتاج الإمام عليه السلام إلى التفصيل.
والنتيجة أنا نوافق شيخنا المفيد (رض) ونخالف صاحب العروة وسيدنا الأعظم (رض).
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.



